
 تونــس – يتخذ الدين العام في تونس 
منحنـــى تصاعديـــا وهو يســـير بوتيرة 
مثيـــرة للقلق مما قد يجعـــل من الوضع 
الاقتصـــادي والمالـــي للبلد أكثر قســـوة 
خـــلال مـــا تبقى مـــن العام الجـــاري في 
ظل البطء في تقـــديم التحفيزات اللازمة 

لإنعاش نمو الناتج المحلي الإجمالي.
التي  الرســـمية  البيانـــات  وتعطـــي 
أظهرها تقرير حديث نشرته وزارة المالية 
والاقتصاد نظرة فاحصة بشأن التحديات 
التي تواجه الســـلطات من أجل الالتزام 
بسداد القروض وفوائدها، والتي تشكل 

عائقا أمام انتعاش الاقتصاد.
وأشـــار التقرير إلـــى أن الدين العام 
المســـتحق على تونس يبلـــغ قرابة 99.3 
مليـــار دينار (35.7 مليار دولار) في نهاية 
يونيـــو الماضي، وهو ما يمثـــل 81.5 في 

المئة من الناتج المحلي الإجمالي، مرتفعا 
بنحو 5.7 مليـــار دولار عما كان عليه في 

نهاية العام الماضي.
ويتوزع الدين العام المســـتحق على 
البـــلاد بين نحـــو 62 مليار دينـــار (22.3 
مليـــار دولار) دين خارجـــي، و37.2 مليار 

دينار (13.3 مليار دولار) دين داخلي.
ومنـــذ العمليـــات الإرهابيـــة التـــي 
شـــهدتها البلاد فـــي العـــام 2015 بدأت 
تونس في مراكمة الديون بشكل متسارع 
بعد أن تراجعت إيرادات الخزينة العامة 
نتيجة شلل قطاع السياحة وركود قطاع 
الفوســـفات وتعثر القطاع الزراعي، وكل 
هـــذه المجالات تعد مصـــدرا مهما للعملة 

الصعبة.
وقالت وزارة المالية في تقرير بعنوان 
”النتائج الوقتية لتنفيـــذ ميزانية الدولة 

خـــلال يونيـــو 2021“، إن ”الديـــن العام 
ســـجل زيادة مضطردة خلال الســـنوات 

الست الماضية“.
وتضاعفـــت خدمـــة الديـــون مرتـــين 
تقريبا خلال الفتـــرة الفاصلة بين عامي 
مـــن 5.14  نســـبتها  لتقفـــز  و2021   2015
فـــي المئة من النـــاتج المحلـــي الإجمالي 
فـــي 2015 إلـــى 9.5 في المئة خـــلال العام 
الماضـــي ولتصل هذه النســـبة إلى أكثر 
مـــن 12.8 فـــي المئـــة منـــذ بدايـــة العام 

الجاري.
وتتوقع الوزارة أن يصل الدين العام 
إلى 109.2 مليار دينار (39.2 مليار دولار) 
بنهايـــة العام الجاري، أي ما يعادل نحو 
90.1 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وتحتـــاج تونس خلال هذا العام إلى 
تمويـــلات بقيمة تقدر بنحـــو 19.5 مليار 
دينـــار (قرابـــة 7 مليارات دولار) تشـــمل 
قروضا أجنبية بحوالي خمسة مليارات 

دولار.
ومـــن المرجـــح أن تصـــل مدفوعـــات 
الديون المستحقة هذا العام إلى 16 مليار 
دينـــار (5.7 مليار دولار)، وهو مســـتوى 
قياسي، ارتفاعا من 3.9 مليار دولار العام 
الماضـــي و2.86 مليـــار دولار فـــي 2019. 
وكانـــت لا تتجـــاوز 1.1 مليـــار دولار في 

العام 2010.
ويأتـــي الإعلان عـــن الأرقـــام بينما 
اقتصاديـــة  تحديـــات  البـــلاد  تواجـــه 
متصاعـــدة علـــى الرغم مـــن الإجراءات 
الاســـتثنائية التي اتخذها الرئيس قيس 
سعيد في الخامس والعشرين من يوليو 
الماضي بغية تصحيح المســـار السياسي 
الذي أرخى بظـــلال قاتمة على الاقتصاد 

المنهك.

وتسعى تونس للحصول على قرض 
جديد بقيمة 4 مليارات دولار من صندوق 
النقد الدولي حتى يتســـنى لها مواجهة 
الأزمـــة الاقتصادية الحـــادة التي كبلتها 
التجاذبات السياسية وزادت من أعبائها 
المشـــكلة الصحيـــة المنجـــرة عن تفشـــي 
الجائحـــة، لكـــن المفاوضـــات توقفت من 

الخطوات التي قام بها قيس سعيد.

ورغم كثرة الشـــكوك حـــول إمكانية 
الحصـــول عليـــه بالنظـــر إلـــى حـــالات 
ســـابقة، يبـــدو الأمر أشـــبه بمـــن يكابد 
لتســـلق جبـــل وهـــو لا يملـــك الأدوات 
الكفيلـــة بإنجـــاح المهمة، وقـــد ينعكس 
ذلـــك على النظام المصرفـــي ولو أن البلد 
ليس في محـــل مقارنة مثلما يحصل في 

لبنان.
اســـتطاعت  شـــاقة  مفاوضات  وبعد 
تونس فـــي 2016 انتزاع موافقة صندوق 
النقـــد للحصـــول على قـــرض بقيمة 2.8 
مليـــار دولار ومع ذلك لم تنفّذ التزاماتها 
المتفق عليها إذ لم تحصل إلا على نصف 

ذلك المبلغ.
وقبل ذلك التاريـــخ حصلت في 2013 
علـــى قـــرض من الصنـــدوق بقيمـــة 1.7 
مليـــار دولار، لكـــن تونس لـــم تلتزم بما 
هـــو متفـــق عليـــه وحصلت علـــى مليار 

دولار فقط.

 نواكشــوط – دخلـــت موريتانيـــا فـــي 
مفاوضـــات مع مؤسســـة التمويل الدولية 
التابعة للبنك الدولي بهدف تنمية ســـوق 
العمـــل مـــن خلال تقـــديم تمويـــلات تعزز 
نشاط القطاع الخاص، الذي يعتبر من بين 

الأضعف في المنطقة العربية.
وتراهــــن حكومــــة الرئيــــس محمد ولد 
الشيخ الغزواني على القطاع الخاص كونه 
أحد المجــــالات المهمة لنمــــو الناتج المحلي 
الإجمالي وعاملا حيويا في خفض مستويات 
البطالة المرتفعة بين الشباب والبالغة نحو 
23 في المئة كما تشــــير إلــــى ذلك التقديرات 

الرسمية.
وأكد وزير الشؤون الاقتصادية وترقية 
القطاعـــات الإنتاجيـــة أوســـمان مامودو 
خلال ختام زيارة رئيس مؤسسة التمويل 
الدولية المكلف بأفريقيا الســـيد سيرجيو 
بيمانتا إلى نواكشـــواط الخميس الماضي 
أنه تم مناقشـــة فرص الاســـتثمار المتاحة 
بالبلاد والشـــراكات بـــين القطاعين العام 
والخـــاص وما توفره من فرص عمل ودعم 

للتنمية.
الموريتانية  الأنبـــاء  وكالـــة  ونســـبت 
الرسمية إلى مامودو قوله إن ”هذه الزيارة 
تأتي فـــي وقت مهـــم لمســـاعدة الاقتصاد 
الموريتاني فالقطـــاع الخاص يعتبر عاملا 
مهما فـــي خلق الثـــروة وتحقيـــق الرفاه 

للمواطنين“.
وتنتشـــر البطالـــة على نطاق واســـع 
بين صفوف الشـــباب وفـــي القوى العاملة 
النشـــطة بشـــكل عـــام. ورغـــم محـــاولات 
الســـنوات  طيلـــة  المتعاقبـــة  الحكومـــات 

الأخيـــرة من أجل كبحها لكنهـــا لم تتمكن 
من ذلك بســـبب الأزمـــات المركبة والمتمثلة 
أساســـا في عـــدم وجود رؤيـــة إصلاحية 

جادة.
وقـــال بيمانتـــا إن ”نتائـــج الزيـــارة 
ســـتمكن مؤسســـة التمويـــل الدوليـــة من 
تدخلها  ومحـــاور  الاســـتثمارات  تحديـــد 
بشـــكل أفضل وكذلك الدعم الذي ســـتقدمه 
للشـــركات والمؤسســـات الموريتانية خلال 

السنوات القادمة“.
وأضـــاف ”لقد ناقشـــنا مع الســـلطات 
والشـــركاء الدوليـــين وشـــركات القطـــاع 
الخـــاص تحديد اســـتراتيجية تدور حول 
عـــدد مـــن المحـــاور مـــن بينها الشـــركات 
الصغيرة والمتوســـطة ودعم قطاع الزراعة 
والتنميـــة الحيوانيـــة وقطـــاع الطاقة في 

موريتانيا“.

وأكد بيمانتا أن هذه القطاعات الثلاثة 
لهـــا انعكاســـات إيجابية ومباشـــرة على 
مستوى التشـــغيل والتنمية الشاملة التي 

تتطلع إليها موريتانيا.
الدوليـــة  التمويـــل  مؤسســـة  ولـــدى 
محفظة مشاريع بقيمة 500 مليون دولار من 
الاستثمارات في موريتانيا وتشمل قطاعي 

الطاقة والمعادن.
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سندعم المشاريع 

الصغيرة والزراعة 

والطاقة والتنمية الحيوانية

سيرجيو بيمانتا

موريتانيا تبحث دعم سوق مستوى الدين العام في تونس يرتفع بوتيرة مقلقة

العمل مع البنك الدولي

توحيد الاقتصاد الليبي مهمة صعبة تواجه العراقيل
منطق الحسابات يعطل جهود إنهاء انقسام المصرف المركزي ويؤخر أي خطط للتنمية

 طرابلس/بنغــازي – تجـــد الشـــركات 
والأفراد العاديـــون صعوبات في إجراء 
المعاملات المالية الأساســـية، مما يسلط 
الأضواء على اســـتمرار الخلل ويكشف 
أن وقـــف الخلافات على مصـــادر القوة 
الاقتصادية بين الأطراف المتنافسة يبدو 

أمرا صعبا.
وقبـــل الاتفـــاق على إنهـــاء الحرب، 
عانـــى الليبيون وأصحـــاب الأعمال من 
مشـــكلة الحصـــول علـــى الســـيولة من 
المصـــارف، التـــي لا تـــزال تتخبط تحت 
وطـــأة الانقســـام، مما يبقـــي الاقتصاد 
المعتمـــد علـــى الريع النفطي فـــي دائرة 
الخطر جراء الشـــلل التـــام الذي يضرب 

كافة القطاعات.

ويؤكـــد هذا الانطباع رجـــل الأعمال 
حُســـني بي، الـــذي قال لوكالـــة رويترز 
إن ”المضـــرة وصلت الجميـــع فاليوم لا 
يمكـــن أن تحول أموالا من حســـاب إلى 
حساب شـــخص آخر بين بنكين بينهما 
مئة متر في طرابلس في شـــارع واحد“. 
نكـــون  أن  مبـــرر  يوجـــد  ”لا  وأضـــاف 

هكذاّ“.
محافظ  الكبيـــر  الصديـــق  وانضـــم 
الخميـــس  الليبـــي  المركـــزي  المصـــرف 
إلـــى المحادثـــات عبـــر الإنترنـــت التي 
تدعمهـــا الأمم المتحدة مـــع رئيس الفرع 
المنافس في شـــرق ليبيا لمناقشـــة إعادة 
توحيـــد الكيانـــين، إلا أن أي تحـــركات 
مرحلـــة  فـــي  تـــزال  لا  الصـــدد  بهـــذا 

مبكرة.
وتعكس هـــذه العثرات، التي تتجلى 
بصـــورة واضحـــة في الخلافـــات حول 
موازنـــة 2021 وغياب عمليـــات المقاصة 
بين البنـــوك في الشـــرق والغرب، حجم 

المناورات السياســـية فـــي لحظة تغيير 
محتمل.

ورغـــم أن جهـــود توحيـــد الســـلطة 
النقدية فـــي ليبيا قطعـــت خطوة مهمة 
في ديسمبر الماضي بإقرار توحيد سعر 
صـــرف الدينار، بعد ســـنوات من الشـــد 
والجذب بين البنكين المركزيين المتنافسين 
في طرابلس وشرق البلاد، إلا أنه اتضح 
أن ذلك لم يساعد في توحيد شقي البنك 

المركزي.
ويـــرى خبـــراء اقتصـــاد أنـــه على 
الرغم من التقدم المحرز بشـــأن التسوية 
السياسية، لكن المسار الاقتصادي يواجه 
العثـــرات بســـبب محاولة شـــخصيات 
بـــارزة تجنـــب أي خســـارة للنفـــوذ، أو 
تعديل أوضاعها للاستفادة من المنظومة 

الجديدة.
وفي السنوات السبع الماضية، ظهرت 
إدارة موازية في الشرق بمصرف مركزي 
خاص بها ورئيس لشـــركة نفط منافسة 
وغيرهمـــا مـــن المؤسســـات الحكوميـــة 
الأخرى تســـتند في ادعاء الشـــرعية إلى 
البرلمان الـــذي انتخب فـــي 2014 ومقره 

طبرق.
وأثـــار ذلـــك تســـاؤلات مهمـــة حول 
المســـاءلة والحســـاب عن الإنفـــاق على 
كل جانـــب وطريقـــة اســـتيعاب الديون، 
التي تقاضاها المصـــرف الذي يعمل من 
الشرق واستُخدمت لتمويل الحرب ضد 
طرابلـــس ودفع رواتب القوات المتمركزة 
في شرق البلاد في الحسابات الوطنية.

وتقـــع علـــى عاتـــق رئيس الـــوزراء 
مهمـــة  الدبيبـــة  عبدالحميـــد  المؤقـــت 
وتوحيـــد  للانتخابـــات  الإعـــداد 
مؤسســـات الدولة المنقســـمة وتحســـين 
الخدمـــات لكنـــه لـــم يحرز ســـوى تقدم 

ضئيل.
ورفـــض البرلمـــان مـــرارا مقترحاته 
بخصـــوص الموازنـــة، في حـــين تتنازع 
أطـــراف مختلفة فـــي كيانات سياســـية 
عديـــدة أُنشِـــئت في الســـنوات الماضية 
الكبـــرى  المؤسســـات  علـــى  الســـيطرة 
بمـــا في ذلـــك شـــركة النفـــط والمصرف 

المركزي.
وفي الوقت نفســـه، يواصل الدبيبة 
إنفاق الأموال في أوجه الإنفاق المختلفة 
بما في ذلك الرواتب باســـتخدام تدابير 

الطوارئ الحالية.

المصرف  توحيـــد  إعـــادة  وســـتمثل 
المركزي الليبي الهدف الرئيسي لأي جهد 
لإنهاء الانقسامات الاقتصادية. وقد قام 
فرع المركزي في طرابلـــس بمنع البنوك 
الشـــرقية من معظم عمليات المقاصة في 

عام 2014.
المديـــر  قاجيجـــي  العـــارف  وقـــال 
التنفيـــذي لمجلـــس أصحـــاب الأعمـــال 
الليبيـــين إن ”الشـــركات في الشـــرق أو 
الغـــرب تتجنـــب الآن اســـتخدام البنوك 
الموجـــودة في الجانب الآخـــر حتى تتم 

معاملاتهم المالية بسهولة“.
وفي ديســـمبر الماضي، عندما كانت 
عملية السلام تمضي قدما، عقد مصرف 
ليبيا المركـــزي اجتماعا بكامل محافظيه 
للمرة الأولى منذ ســـنوات للاتفاق على 
سعر صرف موحد جديد يتضمن خفض 

قيمة العملة.
وســـاعدت الخطوة في تخفيف حدة 
أزمة الســـيولة واعتُبرت بـــادرة لإعادة 
توحيـــد المصرفـــين المركزيـــين وعـــودة 

عمليات المقاصة بـــين طرابلس والبنوك 
التجارية في الشرق.

واكتملت مراجعة ماليـــة، كُلفت بها 
شـــركة ديلويت، في إطار جهود السلام 
التي تدعمهـــا الأمم المتحـــدة في يوليو 
اعتمـــادا علـــى البيانـــات المقدمـــة مـــن 
فرعي المصرف المركزي المتنافســـين، لكن 
دون إجـــراء تدقيـــق مالي مســـتقل لأي 

منهما.
ووضعـــت المراجعـــة خارطـــة طريق 
لإعادة توحيدهما ويقول حاكما الفرعين 
إنهمـــا يتبعان الخطوات المرســـومة في 

هذه الخارطة.
وقال الصديق الكبير محافظ المركزي 
فـــي طرابلـــس لرويتـــرز إنـــه ”بـــدأ في 
اتخـــاذ إجراءات عمليـــة“ من أجل إعادة 
التوحيـــد. وأضاف أن ”المركـــزي يعمل 
مع المجلس الرئاســـي وحكومة الوحدة 
وبعثـــة الأمم المتحدة فـــي ليبيا ومكتب 
المدعـــي العـــام للاتفـــاق علـــى خارطـــة 

طريق“.

وقال جليل حرشـــاوي مـــن المبادرة 
المنظمـــة  الجريمـــة  لمكافحـــة  العالميـــة 
الأفضـــل  ”مـــن  إن  للحـــدود  العابـــرة 
للكبير، بحســـابات السياسة، أن يتحرك 
بخطـــوات بطيئـــة لأنه قد يشـــعر أيضا 
بالقلـــق إزاء الطريقـــة التـــي تصـــل من 
خلالهـــا القوات الشـــرقية إلى الخدمات 

المصرفية“.
وقال محافظ مصـــرف ليبيا المركزي 
فـــي الشـــرق، علـــي الحبـــري، إن ”عدم 
وجود أعمـــال مقاصة للبنوك الشـــرقية 
يعـــد جريمـــة اقتصادية“، لكنـــه أضاف 
أنه هو الآخر يســـتعد لإعـــادة التوحيد 
عبر العملية التي حددت معالهما شركة 

ديلويت.
إلا أنـــه يطعن في الأرقام التي قدمها 
الكبير لمســـتويات الدين العـــام ويتهمه 
باستخدام ذرائع سياسية لتجنب عملية 

إعادة التوحيد.
إلـــى  التقديـــرات  بعـــض  وتشـــير 
أن الديـــن العـــام الليبـــي تجـــاوز المئة 

مليـــار دينـــار (71.4 مليار دولار بســـعر 
يزيـــد  مـــا  وهـــو  الرســـمي)  الصـــرف 
علـــى حجـــم النـــاتج المحلـــي الإجمالي 
الســـنوي. ويتوقع محللـــون أن يواصل 
الصعود مع اســـتمرار غموض مستقبل 

الاقتصاد.
وقـــال أيضـــا إن المقترحات الخاصة 
بموازنة حكومة الوحدة مرتفعة بشـــكل 
زائد عـــن اللازم وتتعارض مع الاتفاقات 
التـــي تم التوصـــل إليها العـــام الماضي 
بخصوص توحيد ســـعر الصرف. وقال 

”هذه جريمة كبرى في تاريخ ليبيا“.

وأدت حالـــة الانقســـام إلى إضعاف 
السيطرة على السياسة النقدية الموحدة 
وأداء الإشـــراف المصرفي علـــى النظام 
المصرفي الذي يضم 38 بنكا وفق بيانات 
اتحـــاد البنوك العربيـــة، بصورة كاملة، 
لأن كل شـــق مـــن المركزي يقـــوم بطباعة 
النقـــود لتعويض النقص في الســـيولة 
دون تنســـيق وفي غياب ضوابط شاملة 

للسياسة المالية العامة.

أعمال مكبلة بخلافات الفرقاء

تؤكد المؤشــــــرات وتحليلات الخبراء أن مســــــار توحيد الاقتصاد الليبي لا 
يزال يواجه الكثير من العراقيل والتحديات بســــــبب عدم اتفاق الفرقاء على 
إنهاء انقســــــام المؤسسات الســــــيادية، وفي مقدمتها مؤسسة النفط والبنك 
المركزي، وهما اللتان من المفترض أن تكونا أحد أركان بناء اقتصاد البلد 

النفطي ومن أهم المحركات الأساسية للتنمية.

جبل الديون يتراكم

عدم وجود أعمال 

مقاصة للبنوك الشرقية 

جريمة اقتصادية

علي الحبري

لا يوجد مبرر لعدم 

قدرتنا على تحويل 

الأموال بين بنكين
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